الأركان الموضوعية لعقد الشركة :
خصوصية عقد الشركة وهي الخصوصية التي تلاحظ من حيث آثاره، انعكست على الشروط القانونية التي فرضها المشرّع لتكوينه، فلم يكتفي بالأركان الموضوعية العامة اللازمة لإبرام أي عقد ( الفرع الاول)، بل اشترط علاوة على ذلك، أن يتوافر قي هذا العقد أركان موضوعية خاصة ( الفرع الثاني). 
الفرع الأول : الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:
تتمثل هذه الأركان العامة في ضرورة تراضي الشركاء على إبرام الشركة(أوّلا)، وتوافر أهلية لذلك(ثانيا) وورود هذا التصرف على محل وسبب مشروعين (ثالثا). 
أوّلا - التراضي :
لا يتم إبرام عقد الشركة إلا إذا عبر الشركاء عن إرادتهم و رضاهم في القيام بذلك، ويخضع التعبير عن الإرادة في تأسيس الشركة للقواعد العامة، عن طريق ايجاب وقبول صادر من المتعاقدين صراحة أو َضمنا أو بأية  طريقة من شأنها أن تفصح عن قصد  الشركاء المتعاقدين، وأن يكون هناك توافق بينهم على ذلك .
ولا يعدّ مجرد وجود التّراضي كافيا، بل يجب إلى جانب ذلك، أن يكون سليما خاليا من العيوب أي من عيوب الإرادة ممثلة في الغلط، التدليس ، الإكراه و الاستغلال . 
و إذا كان الإكراه و الاستغلال نادر الوقوع بمناسبة إبرام عقد الشركة، فإن الأمر يختلف بشأن الغلط و التدليس .
ويقع الغلط عادة  على طبيعة أو نوع الشركة ، كانضمام الشخص إلى شركة معتقدا بأنها شركة مسؤولية محدودة  في حين أنها شركة تضامن، وقد يكون محل الغلط أيضا شخصية أحد الشركاء في الشركة نتيجة تشابه في أسماء وكان لشخص الشريك أهمية في العقد ، كما هو شأن الشركاء المتضامنون في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة . 
والملاحظ إن الوقوع في الغلط لا يسوغ لصاحبه فسخ أو إبطال العقد، إلاّ إذا كان الغلط جوهريا ، وكان هو  الدّافع إلى التعاقد كالغلط في ماهية المحل أو في طبيعة الشركة .....).
  أمّا التّدليس فهو لجوء أحد المتعاقدين إلى الاعتماد على وسائل احتيالية لتغليط الطرف الآخر و حمله على إبرام العقد . وبهذا المعنى، يتصور أن يقع أحد الشركاء ضحية لتدليس بقية المؤسسين الآخرين لدفعه إلى الاشتراك في الشركة.
 وفي هذا الفرض، فإن إرادة الشريك المخدوع تكون معيبة و يخول له بالنتيجة طلب الإبطال متى توافرت شروطه .
و يطرح الإشكال هنا بصدد التدليس الممارس من قبل أحد الشركاء على شريك واحد، فهل يجوز لهذا المدلس عليه أن يطلب إبطال عقد الشركة ؟ 
 الواقع أن تمكينه من هذا الحق سوف يؤدي إلى الإضرار ببقية الشركاء الذين لم يشتركوا في التدليس و تنحصر مطالبته في التعويض حيال الشريك المدلس، إلا إذا أثبت علم الشركاء الآخرين بهذا الخداع أي باستعمال الشريك لهذه الوسائل الاحتيالية.
و لا يحتج ببطلان عقد الشركة بسبب التدليس في مواجهة دائني الشركة، إذ يحتفظ هؤلاء بحق رفع الدعوى المباشرة على الشركاء لإلزامهم بتنفيذ تعهداتهم.
ثانيا –الأهلية:
بالنظر إلى الآثار التي قد تنشأ عن عقد الشركة، فإنه يفترض أن تتوافر في مؤسسيها الأهلية الكاملة.
 و لم يورد المشرع أحكاما خاصة بالأهلية، مما يعني اكتفاؤه بالقواعد العامة التي لا تمنح الشخص القدرة على مباشرة مختلف التصرفات إلا إدا بلغ سن الرشد و هي 19 سنة كاملة، و علاوة على ذلك خلو إرادته من الموانع و العوارض المختلفة للأهلية( العته، الجنون، الغفلة والسفه إلى جانب  الحرمان من الحقوق المدنية...إلخ).
إلا أن أهلية  إناء الشركة تختلف باختلاف طبيعتها، وبتمايز المركز القانوني لكل شريك، فإذا تعلق الأمر بإنشاء شركة تضامن، وجب أن يكون الشريك متمتعا بكامل أهليته لمزاولة التجارة ، و أن يكون واعيا بما ينجر عن هذا التصرف من تبعات، لاسيما وأنه يكتسب صفة التاجر، ويسأل عن ديون الشركة مسؤولية كاملة، و هو نفس المقتضى الذي يطبق على الشريك المفوض في شركة التوصية البسيطة .
فإذا كان الشخص قاصرا مميزا، وأراد الاشتراك في شركة أشخاص طبقا لأحكام المادّة 05 من القانون التجاري بطلب ترشيده قضائيا، فإنّ طلبه هذا سيرفض، نظرا للآثار الوخيمة التي ستترتب في ذمته عن الانضمام لمثل هذا النوع من الشركات . 
أما الشريك في شركة الأموال فلا يكتسب صفة التاجر، فإذا كان قاصرا مميزا فله الخيار في طلب الترشيد  طبقا لأحكامه المنصوص عليها في المادة 05 من القانون التجاري،  من أجل الاشتراك في شركة،  كما يجوز لوليه أو وصيه أن يستثمر أمواله بالاكتتاب في شركات الأموال .
ثالثا- المحل و السبب في عقد الشركة :
يراد بمحل الشركة ، الموضوع الذي أنشئت الشركة من أجله، وهو  المشروع أو النشاط الاقتصادي المزمع القيام به، ويسعى الشركاء إلى تحقيقه ، كتجارة السيارات ، شركات الماد الغذائية ...إلخ .
 ويشترط في المحل أن يكون محددا و معينا أو قابلا للتعيين ، و يتم ذلك من خلال الإشارة إليه في العقد التأسيسي للشركة، فإذا تم تعيينه بشكل صريح، التزمت الشركة به، و لا يجوز لها تبعا لذلك مزاولة نشاط آخر غيره، إلاّ   بتعديل قانونها الأساسي. 
إلى جانب ذلك يتعين أن يكون محل الشركة مشروعا، غير  مخالف للنّظام العام والآداب العامة،فإذا كان محلها أو غرضها غير مشروع كالمتاجرة في المخدرات مثلا ،فإنها تكون باطلة بطلانا مطلقا لعدم مشروعية المحل، أما إذا وجد حضر قانوني لنشاطها كتجارة الأسلحة مثلا، أعتبرت الشركة باطلة لاستحالة المحل.
ويختلف محل التزام الشريك عن محل التزام الشركة، ففي الحالة الأولى يتمثل المحل في الحصص التي يقدمها الشركاء،مالية أو نقدية أو حصة عمل، أما محل الشركة فيتجلى في غرض أو موضوع الشركة الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه، مما يفرض ضرورة  أن يكون محددا وموجودا أو قابلا للوجود في المستقبل. 
أما سبب الشركة فهو الغاية المراد الوصول |إليها، و هو يلتمس بشكل أكبر في جانب الشركاء و يتم الوقوف عليه من خلال الإجابة على السؤال : لماذا التزم الشركاء ؟ 
إنّ سبب التزام كل شريك يكمن في وجود رغبة لدى بقية الشركاء في المساهمة في الشركة من جهة و من جهة أخرى رغبة كل شريك في تحقيق الهدف المشترك و الحصول على الأرباح.
ويشترط في السبب أن يكون مشروعا و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة و هو من هذا الجانب أي الرغبة في الحصول على الأرباح يعتبر مشروعا في جميع الأحوال .
الفرع الثاني: الأركان الموضوعية الخاصة في الشركة 
عقد الشركة ليس عقدا كغيره من العقود، تقتصر آثاره على ترتيب التزامات على عاتق الشركاء ، بل هو عقد ينبني عليه نشوء شخص قانوني جديد ) شخص معنوي (، تهدف أطرافه  تجسيد غاية واحدة  غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح وقسمته، مما أدى بالمشرع إلى تنظيم الشركة بطريقة آمرة استوجبت توافر هذا العقد على أركان خاصة و هي : تعدد الشركاء(أوّلا) ، تقديم الحصص les apports (ثانيا) ونية المشاركة أي تعاون الشركاء على تحقيق غرض الشركة(ثالثا) وما تستتبعه من اقتسام للأرباح أو الخسائر بين الشركاء( رابعا).
أوّلا – تعدد الشركاء:
    يستفاد هدا الشرط من طبيعة الشركة وكونها عقدا يستلزم لإبرامه وجود ارادتين فأكثر وهذا كمبدأ.
    ويختلف عدد الشركاء من شركة لأخرى بحسب شكلها وطبيعتها، ففي شركة المساهمة مثلا تشترط المادة 592 من القانون التجاري بأن لا يقل عدد الشركاء عن سبعة أشخاص، أما في الشركة ذات المحدودة، فلا يتصور أن يتعدى عددهم 50 شريكا، طبقا لنص المادة 590 من القانون التجاري. 
   وقد سكت المشرع عن تحديد  الحدّ الأقصى أو الأدنى لعدد الشركاء في شركة التضامن، مما يعني أن هذه الشركة ينبغي أن تؤسس بشريكين على الأقل، على خلاف شركة التوصية بالأسهم التي يجب أن يتوافر فيها شريك متضامن و ثلاثة شركاء موصون  على الأقل، طبقا لنص المادّة 715 من القانون التجاري. .
 غير أنّه ومن باب الاستثناء، خرج المشرّع عن قاعدة تعدد الشركاء، بإجازته تأسيس الشركة بشخص أو بشريك وحيد في نص المادة 564/02 من القانون التجاري ، وفي هذه الحالة، لا تكون أمام شركة بل مؤسسة، لم يتم انشاؤها بموجب عقد بل أمام تعهد بإرادة منفردة، أو أمام عمل قانوني انفرادي ترتب عنه قيام شخص قانوني مستقل عن إرادة الشريك أو المؤسس الوحيد، وينبغي في هذا الصدد عدم الوقوع في الالتباس بين إرادته الشريك وإرادة الشخص المعنوي. 
   ولقد استحدث المشرع هذا النوع من الأشخاص المعنوية بموجب الامر رقم 96/27, المؤرخ في 90ديسمبر1996, وحصرها في نوع واحد من الشركات هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، دون بقية الشركات الأخرى.
   والملاحظ أن انشاء مثل هذه الشركات يعتبر استثناء من قاعدة "وحدة الذمة المالية" المنصوص عليها في المادة 188 /01 من القانون المدني : "جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه"، إلاّ أنه من زاوية أخرى لا تتعارض مع الفكرة الحديثة و المحددة لطبيعته الشركة ،و بأنها نظام قانوني أكثر مما هي عقد، يقوم هذا النظام على إرادة المشرع بالدرجة الأولى لا على إرادة الشركاء.
ثانيا-تقديم الحصص: 
   يلتزم الشريك بتقديم مساهمة مالية منه في رأسمال الشركة، يمكن تقييمها نقدا، تسمى الحصة، تأخذ صورا ثلاث:  الحصة النقدية، الحصة العينية، وحصة العمل.
1-الحصة النقدية:
   وهي أسهل صورة للمساهمة في الشركة، والحصة النقدية مبلغ من النقود يضعه الشريك تحت تصرف الشركة كمساهمة منه في رأس مالها. 
واستنادا لنص المادة 419 من القانون المدني، فإن الحصة النّقدية تقدم الى الشركة على سبيل ملكيتها إذ تصبح الشركة صاحبة حق ملكية عليها، لا لمجرد الانتفاع بها فقط، مالم يوجد اتفاق يخالف  ذلك، ويخول تقديم هذه الحصة للشريك، المساهمة في الأرباح وتحمّل الخسائر مقابل انتفاع الشركة بهذه النقود.
ولا يحق للشريك التصرف في هذه الحصة أو استعمالها لمصلحته أو المطالبة باستعادتها عند انقضاء الشركة وتصفيتها، اذ لا يكون له الحق سوى في استرداد نصيبه في موجودات التصفية، اذ لا تلتزم الشركة في كل الأحوال، بإعادة المبلغ كاملا بل يمكن أن يكون اقل إذا طال الشركة خسائر، أو العكس إذا حققت الشركة أرباحا.
ويلتزم الشريك بتقديم الحصة المتفق عليها في الميعاد وبالمبلغ المحددين، ويظل دائما ملتزما بذلك   إلى غاية تنفيذ التزامه، فاذا أخل بهذا الالتزام وتأخّر في تنفيذه ، التزم  بدفع التعويض للشركاء عن تأخره في ذلك استنادا لنص المادة 421 من القانون المدني، نظرا لما يسببه هذا التّأخر من اضطراب في أعمال الشركة. 
2-الحصة العينية:	
   والحصة العينية هي كل مال يختلف عن النقود أو  مال غير نقدي، يساهم به الشريك في رأسمال الشركة.
 وعلى ذلك، فإن الأموال العينية قد تكون منقولة كالبضائع والآلات والأدوات، أو عقارات كالأراضي أو المباني )أراضي غير مبنية أو مبنية: مخازن، مصانع … الخ( ، وقد تكون مادية أو معنوية كبراءات اختراع أو علامات تجارية أو حقوق ملكية أدبية وفنية أو رسوم ونماذج صناعية.
   ويتم تقديم المساهمة العينية اما على سبيل الانتفاع او بطريق التمليك.      
الفرضية الأولى-تقديم الحصة على سبيل التمليك: 
  يخضع انتقال الحصة في هذه الحالة إلى أحكام عقد البيع فلا تنقل الملكية إلا بمراعاة هذه القواعد سواء كانت الحصة المقدمة عقارا أو منقولا. ويختلف نقل الملكية باختلاف الحصة المقدمة، فإذا كانت مالا منقولا فإن الملكية تنتقل بالتسليم، أما إذا كانت عقارا فإن الملكية لا تنقل إلا باستيفاء إجراءات الكتابة الرسمية والتسجيل في مصلحة الضرائب، علاوة على اجراء الشهر في مصلحة السجل العقاري أو المحافظة العقارية.
    ويقع على عاتق الشريك التزامات البائع، فيلتزم بضمان عدم التعرض المادي والقانوني. أما الشركة فتعتبر بمثابة مشتري، وتتحمل تبعة المخاطر الناجمة عن انتقال ملكية الحصة، فتتحمل مسؤولية تلفها أو هلاكها، ويبقى الشريك محتفظا بوصفه ذاك، كما يبقى العقد قائما، رغم هلاك الحصة فيتحصل على الأرباح، ويشارك في نتائج التصفية.
الفرضية الثانية-تقديم الحصة على سبيل الانتفاع:
في هذه الحالة تطبق أحكام عقد الايجار على العلاقة بين الشريك والشركة، طبقا لما نصت عليه المادة 422 من القانون المدني، فيلتزم الشريك بتسليم العين محل المساهمة وضمان الانتفاع الهادي المستمر للشركة بها، في المقابل يتحصل على نصيبه من الأرباح.
 وعند انتهاء العقد  )عقد الشركة( يكون له الحق في استرداد العين المؤجرة، أما إذا هلكت هذه الأخيرة اثناء مدة العقد، فإن هذا الشريك يفقد هذه الصفة لانعدام العلاقة القانونية التي تجمعه بالشركة بسبب بطلان العقد، لانعدام محله، فمحل التزام هذا الشريك في عقد الشركة هو حق الانتفاع، و هذا الحق زال بزوال أو هلاك المال الذي يرد عليه وهو العين المؤجرة،  ما لم يقم بتقديم حصّة أخرى. 
ثالثا-حصة العمل:
وهي مجموعة الخيرات الفنية والمهارات والمؤهلات التقنية التي يضمنها الشريك ويضعها تحت تصرف الشركة. بحيث يساهم في رأسمالها عن طريق العمل أو الجهد الذي يقوم به لمصلحتها مهما كان نوعه، ويخضع هذا العمل للتقييم، إذ تكون له قيمة مالية شأنه شأن بقية الحصص الأخرى، ويتم ارفاق التقارير الخاصة بتقييم هذه الحصص بالعقد التأسيسي للشركة.
ويلتزم الشريك بآداء عمله طوال حمله لهذه الصفة وبشكل دائم لمصلحة الشركة، فإذا ثبت عجزه عن ذلك التزم بتقديم حصة بديلة أ تحت طائلة فسخ عقده معها  لإخلاله بالتزامه بتقديم الحصة في الشركة.
    وفي هذا الصدد يثور الاشكال حول الاختراعات التي يتم إنجازها من قبل هذا الشريك اثناء عقد الشركة هل تؤول ملكيتها أي ملكية هذه الحقوق المعنوية للشركة أم للشريك؟  
    لقد فصلت المادة423/02 من القانون المدني، حين نصت على أن الشريك الذي يكون ملزما بتقديم حصة عمل لا تجب عليه أن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا اذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك، فيعتبر الحق المعنوي ملكية خالصة للشريك ،ولكن روح الالتزام الذي يقع عليه يقتضي  أن يمكن الشركة من حق الانتفاع بهذا الإنجاز طيلة مدة عقدها ، وبعبارة أخرى يتم التمييز هنا بين الشق الأدبي أو المعنوي للاختراع وهذا يؤول الحق فيه الى الشريك فيسجل هذا الاختراع باسمه ليستفيد من الحماية القانونية في حين تستفيد الشركة من العوائد المالية التي يدرّها هذا الاختراع مادام الشريك قد التزم بضمان استفادة الشركة من عمله وخبرته التي يقدمها كمساهمة منه في رأسمالها.
أمّا إذا كان الاختراع لا يمت بصلة للعمل الذي يقدّمه الشريك للشركة فإنّه يحتفظ لنفسه بكافة الحقوق المعنوية والمادية المرتبطة به.
والجدير بالذكر أن الشريك في هذا النوع من الحصص قد يعفى من الاشتراك في تحمل الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر اعطاؤه راتبا، طبقا لنص المادّة 426/2 من القانون المدني.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للشخص أن يقدم نفوذه أي الثقة والسلطة التي يتمتع بها في مواجهة الاخرين كإسهام منه في الشركة، وهو ما أشارت إليه المادة 420من القانون المدني: "لا تجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع من ثقة مالية"؛ لأن تقديم مثل هذه الحصة قد يؤدي الى استغلال الشريك لنفوذه وهو ما يعد مخالفة للنظام العام، إلى جانب ذلك،  فإن الثقة المالية التي يتمتع بها الشخص لا تعتبر حصة ولا يمكن تقويمها بمال، إلا إذا انضم إليها مجهود الشخص ونشاطه.
 والملاحظ أنّ اجازة تقديم حصص عمل لم تكن مطلقة لكل الشركات حيث حصر المشرع المساهمة بها  في الشركات المدنية و شركة التضامن فقط ، ليتم توسيع نطاقها لتشمل كذلك شركة المسؤولية المحدودة ابتداء من سنة 2015 بتعديل القانون التجاري بموجب القانون رقم 15/20 ، المؤرخ في 20 ديسمبر 2015، لينص صراحة في المادة 567 مكرر : " يمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  تقديم عمل، تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله  من أرباح ضمن القانون الأساسي ولا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة."  و ذلك على خلاف ما نصت عليه  المادة 561 مكرر 01 من القانون التجاري بشأن المساهمة بها في شركة التوصية البسيطة: " ...التي لا يمكن أن تكون( الحصة) على شكل عمل ."
ثالثا-نية المساهمة في الشركة:
  يتميز عقد الشركة عن بقية العقود الأخرى في وجود مصلحة واحدة مشتركة بين الشركاء تدفعهم للتعاقد وتأسيس الشركة. ويكمن هذا الهدف الذي يجمع بينهم في تحقيق الربح، وهو ما يستدعي أن تتوفر لديهم نية المساهمة في اقتسام الأرباح وفي تحمل الخسائر أيضا في حالة خسارة الشركة، ويسمى هذا التعاون بالتعاون أو الاشتراك الإيجابي من أجل التمييز بينه و بين الاشتراك والتعاون السلبي.
  وتعرف نية المساهمة بأنها: "مجموعة الارادات التي تتحد وتشارك مع بعضها البعض من أجل تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، الشركة وهو في الغالب تحقيق الربح ".
ويعرف هذا الأخير بأنه: "كل كسب نقدي أم مادي يضاف الى الحصة التي يقدمها الشريك". وقد هجر المشرع الجزائري هذا المفهوم التقليدي للربح وتوسع فيه ليشمل الربح …" تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة."
   ويعتبر عنصر نية المساهمة هو المميز للشركة من بقية العقود، لكون هذه الأخيرة تقوم على التعارض بين المصالح المختلفة.
رابعا-اقتسام الأرباح و الخسائر:
 يعتبر تحقيق الربح هو الغرض الأساسي للشركة،  لتوزيعه على الشركاء فيها وهو ما يميزها عن الجمعية، لذا نصت على هذا الركن الموضوعي الخاص المادّة 425 من القانون المدني، بمقتضاه يساهم جميع الشركاء في اقتسام أرباح الشركة وتحمّل خسائرها.
   ويتمتع الشركاء بالحرية في تحديد نسب الأرباح، فإن لم يبين في عقد الشركة نصيب كل منهم في الأرباح و الخسائر ، يكون نصيبه وفقا للمبدأ العام بنسبة حصته في رأس المال ، وإن اقتصر تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتباره نصيبه في الخسارة أيضا، و إذا كانت حصة أحد الشركاء تقديم عمل ، يقدر نصيب الربح و الخسارة بقدر مساهمة هذا العمل في تحقيق الشركة غرضها، عملا بنص المادة 425 قانون مدني.
إلا أنه لا تجوز الاتفاق على إعفاء أحد المساهمين من تحمل الخسائر، واقتصار مشاركته على الحصول على الأرباح فقط وهو ما يعرف بشرط الأسد. فإذا تبين وجود مثل هذا الشرط، فإنه لا يؤثر في الوجود القانوني للشركة إذا تبقى قائمة، ويقع هذا الشرط باطلا، إذا تعلق الأمر بشركات الأموال، أمّا إذا وجد هذا الشرط في شركات الاشخاص ، فإنّ عقد الشركة يقع باطلا، لأنّ نية المشاركة أكثر ظهورا فيها وتتعلق بالاعتبار الشخصي.
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